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 .تركالمجتمع المدني المشن بيا  

 بنك الاستثمار الأوروبيجعل حقوق الانسان أولوية حقيقية ل
ي إطار الاستدامة البيئية والاجتماعية  

 
 دمج تعزيز وحماية حقوق الانسان ف

 

بنك  المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية ناقوس الخطر لسنوات بشأن ضرورة أن يولي لقد دقت 

الأولوية لتعزيز وحماية حقوق الانسان في كل عملياته. وفي كثير من الأحيان، مول البنك    الاستثمار الأوروبي

معات المتضررة، كما  مشاريع ساهمت في خروقات لحقوق الانسان كما لم يكترث بالأصوات وتخوفات المجت

 .  كينياو  جورجياو  نيبالحدث مؤخرا في  

 

ومنظمات المجتمع المدني   بنك الاستثمار الأوروبي وعلى الرغم من ترحيبنا بإجراء حوار أكثر انفتاحا بين 

حول هذه المواضيع، فإن مسودة السياسة البيئية والاجتماعية والمعايير المرتبطة بها التي اقترحها البنك فشلت  

 ات المجتمع المدني.  في الأخذ في عين الاعتبار مخاوف ومطالب منظم 

 

إن مشروع السياسة المقدم لا يتضمن ما يكفي من المقتضيات للحيلولة دون اضرار المشاريع التي يمولها البنك  

بحقوق الانسان، كما أن الاستعمال المتواتر لمصطلح "القيم" في مسودة السياسة المذكورة يعبر عن فشل ويجب  

م حقوق الانسان التزاما قانونيا وليس قيمة فقط. إن مقاربة "التجاوب  اعتباره جرس انذار. يجب أن يكون احترا 

والخطاب المرتبط بمسودة السياسة ليس كافيا بتاتا لضمات احترام وتعزيز    بنك الاستثمار الأوروبيمع الحقوق" ل 

ة لا يمكن  المتعاملين مع البنك لحقوق الانسان أو ضمان أنهم سيتعرضون للمحاسبة ان فشلوا في ذلك. فالسياس 

بإجراء عمليات التحقق من    بنك الاستثمار الأوروبي أن تدعي التجاوب مع حقوق الانسان إن لم تعبر عن التزام  

 مدى احترام حقوق الانسان وأخذ خطوات مناسبة لمنع حدوث أضرار في هذا الصدد.

 

في   بنك الاستثمار الأوروبي ليات لذا نتقدم بالتوصيات التالية من أجل الإدماج الفعلي للمقاربة الحقوقية في عم

 إطار مراجعته لإطار الاستدامة البيئية والاجتماعية: 

 

 نسان يعتمد على العناصر التالية:  الا وضع ثلاث أسس متينة لإطار حقوق -1
 

بالحفاظ وتعزيز حقوق   بنك الاستثمار الأوروبي توضح كيف سيقوم  سياسة بيئية اجتماعية وحقوقية متينة ▪
ويجب أن تنص السياسة بوضوح على دور البنك في تحديد ومنع والتخفيف من المخاطر المتعلقة   الإنسان. 

بحقوق الإنسان خلال مرحلة تقييم المشروع مع إجراء تحقيقات حول دور صاحب المشروع ومسؤولياته.  

https://www.accountabilitycounsel.org/2020/10/indigenous-communities-in-nepal-launch-free-prior-and-informed-consent-protocol-for-eib-funded-marsyangdi-corridor-transmission-line/
https://bankwatch.org/project/nenskra-hydropower-plant-georgia
https://bankwatch.org/publication/highway-of-destruction-raises-questions-about-effective-and-safe-access-to-remedy-and-poor-human-rights-safeguards-at-the-eib
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م بالتحقق من مدى احترام حقوق الإنسان فیما  ویجب كذلك أن تنص السیاسة على أنھ یتعین على البنك القیا 
یتعلق بالمشروع وأن یطلب تقییما للأثر على حقوق الإنسان من أصحاب المشروع في جمیع الحالات حیث تم  
تحدید مخاطر من طرف البنك، وینبغي ادراج بنود محددة في السیاسة بشأن حمایة ومشاركة المدافعین عن  

بصیاغة استراتیجیة وخطة عمل   بنك الاستثمار الأوروبيجب أن تلزم سیاسة حقوق الإنسان. وفي الأخیر، ی
 مرتبطة بھا في مجال حقوق الإنسان.  

 

 یجب أن:  والتي   ، استراتیجیة حقوق الإنسان 
 

o  تتسامح مع الأعمال الانتقامیة،  تدمج سیاسات محددة لصالح المدافعین عن حقوق الإنسان ولا 
 

o  التعامل ومنع والتخفیف من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان،  تشرح كیف سیتم 
 

o   توضیح كیف سیعزز البنك من مقاربة حقوق الإنسان وسط أصحاب المصلحة والزبناء ومختلف الأطراف
 المتعاملة معھ،  

 
o   ،یولي اھتماما خاصا لضمان الولوج إلى المعلومة والمشاركة والوصول إلى حلول وضمانات لعدم العود 

 
o رط تنفیذ ونشر تقییمات سابقة لوقع عملیات وأنشطة البنك على حقوق الإنسان،  یشت 

 
o   یعزز من الموارد البشریة والكفاءات في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى أخذ الخبرات المحلیة الحقوقیة

ة، كما  یمكن للخبرات الأجنبیة أن تستوعب دائما الخصوصیات في سیاقات معین في عین الاعتبار، لأنھ لا 
 یتعین على البنك أن یوفر وسائل آمنة للاستعانة بھذه الخبرات.  

 

  وذلك اعتمادا   ،تنفیذه طوال دورةنظام متین للتحقق من مدى احترام حقوق الإنسان على مستوى المشروع
 على ما یلي: 

 
o   المصادقة على قبل    الإنسانوتقییم مخاطر حقوق  لتدقیق في المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان  إجراء البنك  

 المشروع وإعلام العموم وضمان مشاركة المجتمع المدني،  
 

o المشروع  مروج من طرف  والمراعي للنوع الاجتماعيالتشاركي تقییم الأثر على حقوق الإنسان ل اجراء  
  على و/أو عند إجراء تقییم الأثر البیئي والاجتماعي   بالمشاریع عند تحدید أي مخاطر لحقوق الإنسان تتعلق  

یجب أن یوضح ھذا التقییم استراتیجیة التحقق من مدى احترام حقوق الانسان والتدابیر لوقف    عملیة معینة.
 أو التخفیف من أي انعكاسات محتملة على حقوق الإنسان، تجنب أو  

 
o   ،آلیات الرصد والإبلاغ 

 
o  حلول. الولوج الفعلي إلى 
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علنیا قبل    –بما فیھ تقییم الأثر على حقوق الإنسان والمنھجیة المعتمدة    –وینبغي أن یكون مسار التحقق بأكملھ  
المصادقة على المشروع وذلك تماشیا مع الممارسات المعتمدة من طرف بنوك التنمیة المتعددة الأطراف. ویجب  

 بیئیة والاجتماعیة لبنك الاستثمار الأوروبي. أن تكون نتائج التحقق جزءا أساسیا من البیانات ال 

كما یتطلب النظام رصدا مستمرا للوضع على أرض الواقع من أجل ضمان احترام المشاریع للمبادئ والمعاییر  
تساھم سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر    وألاالأساسیة التي یجب أن تؤطر السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي  

 نسان.  في خروقات حقوق الإ 

 

 تحسین انخراط أصحاب المصلحة والمشاركة العامة -2
 

  الأشخاص وللمجتمعات المحلیة الكلي الجاد  الإعلام تضمنأن  بنك الاستثمار الأوروبي على سیاسات ومعاییر  
وینبغي أن یتم   المشروع. المصادقة علىالمتضررین أو الذین قد یتضررون من عملیاتھ وأن تستشیرھم قبل 

الإفصاح عن مساھماتھم في وثائق المشروع (مع ضمان عدم ذكر مصادر المعلومات)، كما یجب أن یضم  
ثمار الأوروبي أن  المعیار الثاني لانخراط أصحاب المصلحة بنودا تطلب من صاحب المشروع وبنك الاست

 یتواصل ویحدد أصحاب المصلحة ویعمل على ادماج المجتمع المدني في ھذه العملیة.  
 

  مفتوحة ومستجیبة   شكاوىآلیات  إلى  رین المتضرالأشخاص ولوج  بنك الاستثمار الأوروبي یجب أن یضمن
في ذلك الحق في جبر الضرر الفعلي تجاوبا مع المخاوف المعبر عنھا، وھذا یشمل   ، بماوفعالة ومستقلة

مشروع آلیة للتظلمات (التي یجب أن یضعھا أصحاب المصلحة باستعمال لغتھم وأن تكون متاحة لغیر المتعلمین  
ستثمار  لبنك الا الشكاوىوأصحاب الاحتیاجات الخاصة وأن تكون شاملة وآمنة) كما یتضمن تعزیز آلیة 

 الأوروبي والولوج إلى مؤسسة الوسیط بالاتحاد الأوروبي.  
 

  والمستنیرةالموافقة الحرة والمسبقة ینبغي تنزیل الحق في  )FPIC (   بشكل منھجي بطریقة شفافة وتوثیقھا
في حال وجود استثمارات بشأن الأراضي والموارد الطبیعیة،   المتأثرة  غیر الأصلیة   للمجتمعات . وبالنسبة علنًا 

للحیازة    المسؤولة   للحوكمةیجب كحد أدنى أن تحیل على المبادئ التوجیھیة    بنك الاستثمار الأوروبي فإن معاییر  
)VGGT .( 

 
   ویتعین  الشعوب الأصلیة  معیار ویعزز من معاییر تقییم قابلیة تطبیق    بنك الاستثمار الأوروبي ویجب أن یراجع ،

علیھ أن یفصح للعلن الأسس التي جعلتھ یختار تطبیق المعیار لكي تتمكن المجتمعات التي تعتبر نفیھا أصلیة  
من فھم (أو الطعن ان اقتضى الأمر) الطریقة التي یتعامل بھا زبناء البنك مع المعیار المذكور. ویجب أن یتذكر  

، فإنھ یجب جعل التعامل مع المجتمعات التي تعتبر نفسھا  1969العمل الدولیة لالبنك أنھ وفقا لاتفاقیة منظمة 
 أصلیة أو قبلیة معیارا أساسیا لتحدید المجموعات التي تسري علیھا بنود الاتفاقیة.  

 

 حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان -3
 

  بنك  یتسامح  "لالذا نقترح إدخال الفقرة الموالیة: . لمقتضیات واضحة مناھضة للانتقامتفتقر سیاسة البنك
بتاتا مع الانتقام والترھیب والتھدید والتحرش والعنف وأي من خروقات حقوق الأفراد  الاستثمار الأوروبي 

 .خاصة المدافعین عن حقوق الإنسان والناشطین في مجال البیئة"
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   خاصة بالمدافعین عن حقوق الإنسان وبروتوكولات  سیاسات محددة    بنك الاستثمار الأوروبي یجب أن یصوغ
. لذا یجب أن یضم التحقق من حقوق الإنسان على مستوى المشروع، أولا تقییما  للتصدي لمخاطر الانتقامات 

مرحلیا للمخاطر من أجل تحدید مخاطر الانتقامات ضد المدافعین عن حقوق الإنسان وثانیا إجراءات التخفیف  
ینطوي على اجراء مشاورات مع المدافعین عن حقوق الانسان في إطار التقییم الحقوقي    من حدة المخاطر. وھذا

 للبنك. 
 

  جب أن توضح ھذه السیاسات والبروتوكولات كیف سیتجاوب البنك مع التھدیدات أو الھجمات الانتقامیة  وی
كما یجب على بنك الاستثمار الأوروبي أن یضع تدابر لضمان التشاور السلیم مع المدافعین  بسرعة وفاعلیة. 

مسائلة المذنبین. وینبغي أن    عن حقوق الانسان المعرضین للخطر من أجل منع اعتداءات في المستقبل وضمان
تتضمن السیاسة التنفیذیة للبنك عقوبات بما فیھا الامتناع عن صرف العقود وإلغاؤھا ومنع الزبناء الذین ثبتت  

 مسؤولیتھم في الانتقامات من الدخول في علاقة تعاقدیة مع البنك في المستقبل. 
 

 في المذكرة التفسیریة (وضع آلیة تلقي التظلمات)،   وعلى عكس ما تشیر إلیھ الفقرات المتعلقة بحقوق الإنسان
فإن ھذه الآلیة لیست كافیة لجبر الضرر الفعلي وضمان محاكمة عادلة، خاصة حینما تكون الجھات التي نفذت  
الانتقام سلطات الأمن بتواطؤ مع القضاء أو حینما یشتمل الانتقام على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي  

 یر العادلة، في ھذه الحالة یتعین على البنك أن یطرح الأمر على السلطات الوطنیة. والمحاكمة غ 
 

 ملخص لأھم التوصیات      
 

یجب أن تلزم السیاسة البیئیة والاجتماعیة والحقوقیة بنك الاستثمار الأوروبي بصیاغة استراتیجیة لحقوق   -1
 الإنسان وخطة عمل كما فعلت بشأن مقاربة النوع،  

 

یجب أن تصف السیاسة كیف سیتم التحقق من مدى احترام حقوق الإنسان وأن تقتضي تقییما لحقوق الانسان   -2
 جمیع التمویلات حیث تم تحدید مخاطر حقوقیة من طرف البنك،   على مستوى المشروع في 

 
 تعزیز انخراط أصحاب المصلحة والعموم،   -3

 
یجب أن تعبر السیاسة بشكل قوي عن مناھضة الانتقامات وأن تلزم بنك الاستثمار الأوروبي بوضع سیاسات   -4

ركتھم والعمل على الحد من  محددة وبروتوكولات لحمایة المدافعین عن حقوق الانسان وضمان إعلامھم ومشا
 مخاطر الانتقام،

 
یحتاج بنك الاستثمار الأوروبي إلى المزید من الخبراء في حقوق الإنسان في صفوفھ ولتعزیز حضوره في   -5

جمیع الدول التي یعمل داخلھا، كما یجب على البنك أن یضمن الموارد المالیة للولوج إلى خبرات خارجیة (بما  
 فیھا الخبرات المحلیة)، 
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الموقعون
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